كان كلامنا المتقدم في كيفية الجمع بين المطلق والمقيد، وأنها تتم بحمل المطلق على المقيد، ثم بينا أن العلماء قالوا: إن الجمع بين المطلق و المقيد لا يتأتى إلا بأن يكون الحكم واحداً من الناحية الكبروية أولاً، ولذلك عند اختلاف الموضوع لا نرى تضاداً وتنافٍ بين المطلق والمقيد، كما في قولنا: إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، فإن اعتق رقبة المترتب على الظهار وإن اختلف الرقبة بالتقييد المترتبة على الإفطار، غير أن موضوع الحكم يختلف بينهما، فلا تضاد ولا نحتاج إلى جمع.
بعد ذلك أيضاً أشرنا إلى أن التنافي بين المطلق والمقيد إنما يكون بحسب ظهورهما في تحديد الحكم الكبروي الواحد، نعم، كما لو كان المطلق بدلياً، يدلل على الاكتفاء بأصل الماهية، وكان المقيد يدلل على ضرورة الإتيان بخصوصية خاصة لابد أن تتوافر في الماهية، أو أنه يشترط في الماهية أن لا تقترن بقيد أو لا تتوافر فيها تلك الصفة، مثال ذلك: كما لو قلنا هكذا: أعتق رقبة، ثم قلنا: اعتق رقبة مؤمنة، أو لاتعتق رقبة كافرة.
وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فقد يكون المطلق والمقيد لاتنافٍ بينهما ولا تضاد يظهر منهما، بل بينهما وئام، مثل أن يكون المطلق يدلل على الإتيان بأصل الماهية، والمقيد يدلل على الإتيان بالفرد الأرجح من الماهية، أو يكون المطلق يدلل على الإتيان بأصل الماهية، والمقيد يدلل على أن أحد أفراد الماهية، الماهية المقترنة بالقيد الكذائي، فالإشارة إلى القيد من باب التخيير في الإتيان بين الأفراد اقترنت مع هذا القيد أو تجردت عنه، وحينئذ لا يظهر بين الأمر المطلق في الماهية مع الأمر المقيد بالخصوصية الخاصة تنافٍ بين الأمرين، بل وئام وانسجام بينهما.

ثم بينا بعض النكات التي في الحقيقة هي حيثيات وقلنا: إن هذه الحيثيات والنكات إنما هي تطبيقات لرؤية وبيان كيف يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد، وكيف يكون التنافي في غاية الوضوح والظهور تارة وفي غاية الخفاء والإبهام تارة أخرى، وإن كانت الأمثلة التي أوردناها دائماً، أو كانت كلها دالة على بيان التقييد، كما لو كان المقيد يدلل على ضرورة الإتيان بالخصوصية، مثل: أن يكون المقيد جاء في ضمن شرط، أو أن يكون المقيد جاء في ضمن حصر، أو أن يكون المقيد جاء في ضمن دليل يستفاد منه ضرورة تعيين ذلك المقيد بالإتيان به، مثل ماذا؟ مثل الأمثلة التي جاء بها الماتن، إذا قلنا: أكرم العالم، ثم جاءنا هكذا: إنما يكرم العالم العادل، فهنا العادل دليل على تقييد ذلك الإطلاق الذي أوردناه في العالم بلابدية تحقق الخصوصية بالمكرم وهي العدالة، أو كذلك أيضاً لو قلنا: أكرم العالم، ثم قلنا: إن نفع بعلمه، أو إن بلغ، ففي مثل ذلك: من الضروري أن نحمل المطلق على المقيد، وهكذا قلنا: حصر وشرط ونفي، مثل ماذا؟ مثل قلنا هكذا: أكرم العالم، ثم قلنا: لا يكرم العالم الكذائي، النحوي أو الفاسق، الذي عنده صفة محددة لا نريد بها أن يتحقق الإكرام إذا كانت موجودة، ففي مثل هذه الحالة حتماً يتعين لابد من حمل المطلق على المقيد، وإلا إذا لم يكن هناك شرط ولا حصر ولا نفي، فلا تنافٍ بين المطلق والمقيد، ويمكن أن يتحقق الجمع بالكيفيتين الأخريين اللتين ذكرناهما، كأن يكون الأمر بالمطلق لبيان أحد أفراد الماهية، والأمر بالمقيد لبيان الفرد الآخر، أو أن يكون الأمر بالمطلق لبيان الفرد المعمولي، لا المقيد، الفرد المخصوصي، يعني المتميز، ونحن نقول لك الآن: ما أكثر، نقول لك مثلاً: صل، صلاة عادية، أينما صليت، ثم نقول لك: صل في المسجد، هل الأمر بالصلاة في المسجد يتنافى مع الأمر بالصلاة؟ أبداً، ذاك فرد مخصوصي، وهذا فرد معمولي.

ثم أوردنا تميماً وتعقيباً أوضحنا فيه لماذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقلنا إن التتميم للآخوند (يرحمه الله) الذي أسميناه حذامِ في الأصول، ماذا قال الآخوند؟ قال: إن ظهور المقيد في الأمر التعييني الإلزامي أقوى، ومن الواضح، نحن نأخذ بالكلام الأقوى، عندنا ظهور وعندنا أظهر، وعندنا ظهور وعندنا نص، دائماً نحن نأخذ الأقوى الذي هو النص أو الأظهر، وحينئذ يتعين حمل الكلام على الأظهر على الأقوى على النص، لماذا؟ لأن حمل الكلام، الآخوند، ما زال، ولكنه ما صرح به، يعني في نفسه، معنى كلام الآخوند هكذا، يقول: لأن الاحتمالين الآخرين، يعني الأمر بالمطلق أن يكون تخييرياً مع الأمر بالمقيد بعيد، الأمر بالمطلق أن يكون الإتيان بالماهية بعنوان الفرد المعمولي، والمقيد، الفرد المخصوصي، ولكن الأمر بالمطلق المحمول على هذا المقيد فيه قوة ومتانة، أكرم العلماء، ثم أقول لك ماذا؟ العدول، العدول هنا تراني هنا أوتوماتيكياً آخذ العلماء المطلق وأحمله على العدول وهكذا.

ولكن يقول: هذا الكلام الذي أوردناه وإن كان صحيحاً، غير أنه قد، وقد هنا للتقليل، تأتي قرينة مع الكلام تعين حمل الكلام على التقييد أو بيان الفرد الأرجح للمقيد، يصير أو ما يصير؟ يقول يصير، يعني انا أقول لك هكذا: أكرم العلماء، ثم أقول لك: أكرم العلماء العدول، وأنت ما شاء الله وإياي تعرفني، دائماً تعيش وإياي، وتعرف حبي للعلماء وتقديري لهم، وأني بمجرد أن أرى عالماً ما شاء الله أقوم وأركض وأركض لخدمته، ومع العدول، بعد يزداد حبي، ولكن ليس معنى ماذا؟ لا أريد أن أحصر أو أن أعين الإكرام بالعدول، يعني إذا مثلاً فيه عالم، وفيه عالم عادل، أعين الإكرام بالعالم العادل، لا، عندي هم هذا زين وهذا زين، ولكن عندي الأحسن الأحسن أن يكون محل الإكرام هو العادل، ولكنك أنت بما أنك تعيش في دائرتي وتعرف توجهاتي وحيثياتي وأفكاري واحترامي الجم للعلماء، فإذا أنت أخذت كلامي، وقلت لك: أكرم العلماء، دائماً وإياي تمشي، ثم قلت لك: أكرم العلماء العدول، وكان معك واحد لا يعرف الحيثية، ورأى عالمين واحد عالم وليس بعادل، وواحد عالم عادل، قمت أنت تكرم العالم غير العادل، قال لك: انتبه! ضرورة حمل المطلق على المقيد، ما درست أصول؟ تقول له: لا، ليس في هذا المورد، ليس في هذا المورد، يقول لك: لماذا؟ قال لك: أنا أعرف ذوق المولى مالنا، المولى مالنا نعرف ذوقه، أن هذاك على نحو ماذا؟ الفرد الأحسن الأرجح، وليس على نحو التعيين والإلزام، يعني أن الكلام قد تحتف به قرائن وتقترن به خصوصيات، وحينئذ مع هذه القرائن والخصوصيات، لا يتعين حمل المطلق على المقيد، لا أبداً، يجوز لنا أن نعرف أن ذاك الفرد الأحسن فقط، ومن أين نفهم هذا
، من خلال حيثيات أخرى مقترنة بالكلام، يعني نحن لو خلينا مع طبعنا، ترى ضرورة حمل المطلق على المقيد بحسب الظهورات العرفية، ولكن نحن قد نعرف من كلام المتكلم شيئاً لا يلتفت له العرف، هناك قرائن نحن نتوجه لها، من خلال هذه القرائن الخاصة لا يجب علينا أن نحمل المطلق على المقيد، لا يتعين، بل يسوغ لنا أن نحمل المطلق على مطلوبية أحد أفراد الماهية، والمقيد، على مطلوبية الفرد الآخر، أو أن المطلق على الأمر بأحد أفراد الماهية، والمقيد على الفرد الأرجح، فقط أكثر من هذا لا يوجد.
..,...

نعم، هذا من عندنا، يعني يقول لك هذا ليس بقاعدة، القاعدة العربية المتعين بحسب الظهور والأظهر والقوي والأقوى والظاهر والنص هو الذي قلناه فيما تقدم، ولكن قد يحتف الكلام بقرائن مثل ما قلنا الآن المثال الذي أعطيناه، لا يجعلنا نحمل المطلق على المقيد، يكون من باب المطلق الإتيان بأمر بأصل الماهية، والمقيد أمر بالفرد الأرجح، نحن الآن نعرف هذا في كثير من المستحبات مثل أقول لك مثلاً: زر الحسين، ثم أقول لك: زر الحسين بطهارة، واضح زيارة الحسين مطلقاً، بطهارة أو من دون طهارة مستحبة، وذاك الفرد الأرجح، وهكذا أيضاً أو في شعبان أو أقول لك مثلاً: صل ثم أقول لك: صل في المسجد، أو أقول لك مثلاً: حج، ثم أقول لك: حج ماشياً، كل هذه أوامر، سواءً كان في الواجبات أو في المستحبات، من خلال فهمي لبعض حيثيات الأدلة أفهم بأن الأمر بالمطلق لا يراد به الحمل على المقيد وتعين المقيد باعتباره يقيد ذلك المطلق، بل أعلم أن الأمر بالمطلق ماذا؟ من باب الإتيان بأصل الماهية، وذاك الفرد الخاص الأرجح الأحسن الأفضل.
ولكن يقول: نحن هذا ليس كلامنا فيه، أيضاً نحن لا نريد أن ندخل في هذا، وهذا خارج عن محل كلامنا، الذي يأتي من قرائن خاصة، أو من حيثيات مخصوصة، هذا ليس بكلامنا، نحن كلامنا في القواعد العامة، كيف إذا جاءنا مطلق وجاءنا مقيد، وكان التقييد ليس على نحو النفي ولا على نحو الشرط ولا على نحو الحصر، لأن هذا بعد واضح، ضرورة حمل المطلق على المقيد، وإنما جاءنا هكذا، أعتق رقبة ثم قال لنا: أعتق رقبة مؤمنة،نعرف أن الأقوى هو حمل المطلق على المقيد، وتعين ذلك على نحو الأظهر لدى العرف.

الآن عرفنا الوجه الذي جاء به الآخوند.

لغير الآخوند وجوه أخر، يحب الماتن أن يستعرض تلك الوجوه الأخر، ليرى كم لها من المتانة والقوة وأنها هل تصلح لتعين حمل المطلق على المقيد أم لا؟ لنرَ الآخوند قال: إن الأمر بالمقيد له أقوائية في الأمر التعييني الإلزامي، أقوى فقط، والماتن وغير الماتن استحسنوا دليل الآخوند، ولكن لنرَ الأدلة الأخرى التي جاء بها العلماء الآخرون:

الدليل الأول: نعم، لابد من حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لأنه جمع بين الدليلين، ألم نرَ أن الدليلين يتنافيان؟ فلا نبقي التنافي على حاله، حل التنافي إنما يكون بحمل المطلق على المقيد، فإذاً لماذا يتعين عندنا حمل المطلق على المقيد؟ حتى نتخلص من التنافي بين الدليلين، ما رأيكم في هذا الدليل؟ يقول: نحن من خلال الكلام المتقدم اتضح لنا: 
أولاً: لا يتعين أن يكون حل التنافي بحمل المطلق على المقيد، حتى لو جعلنا الأمر بالمطلق أمراً بأصل الماهية، وبالمقيد، بالفرد الآخر أو بالفرد الأرجح أيضاً حلينا التنافي، ولذلك يقول: هذا الدليل باهت، ضعيف جداً.

الدليل الثاني: أن الأمر بالمقيد يكشف عن عدم صدور المطلق في مقام البيان، نحن كيف نقدر نقول إن المطلق يجب أن نتمسك بإطلاقه؟ مر علينا، إذا كان المطلق وارداً في مقام البيان، يقول: فقط يأتينا مقيد، ونحن نعرف مباشرة أن ذلك المطلق لم يرد في مقام  البيان، وحينئذٍ نرفع اليد عن إطلاق المطلق، ونحمله على المقيد، باعتبار أن ذلك المطلق لم يرد في مقام البيان حتى نتمسك بإطلاقه، وهذا وجه أيضاً من ذكره؟ ذكره الشيخ الأعظم، كأحد الوجوه لحمل المطلق على المقيد، عرفنا خلاصة هذا الوجه، أنه واضح عندنا وبين أنه متى يكون تنافٍ بين المطلق والمقيد؟ عندما يتم الإطلاق، وبمجرد أن يأتينا المقيد، نحن مباشرة نعرف أن ذاك المطلق أصلاً ليس بمطلق، بل مقيد، وإنما أمرنا....يعني مثال ذلك لتقريب الفكرة لكم: 

مثلاً إذا أنت تعرفني ودائماً تمشي وإياي،ولا أشرب إلا ماءً بارداً، وقلت لك: إيتني بماء، ثم قلت لك: إيتني بالماء البارد، واضح ما تقول الآن، أنت الكلام الأول الذي قلته كان يدلل على أي فرد من أفراد الماء يسقط التكليف لأمرك يا مولانا، والفرد الثاني يقيد، ففي تنافي بين كلامك، وأنا لابد حلاً للتنافي أحمل المطلق على المقيد، يقول لك: أنت عارفني من قبل، وتفهم ذوقي ما شاء الله عليك، فما فيه تنافي أصلاً بين كلامي، لأنه أصلاً ذاك الإطلاق ما تشكل من الأساس باعتبار معرفتك لذوقي، فكأن أمري الثاني إيضاح وتفسير لو كنت عارفاً، بالضبط هكذا يقول الشيخ، أصلاً ما فيه، مجرد يأتي المقيد، لا يوجد إطلاق للمطلق حتى نقول فيه تنافي، لأنه متى يتشكل الإطلاق؟ عند عدم وجود القرينة على خلافه.
الماتن ماذا يرد على هذا؟ 

يقول: نحن أين كلامنا؟ كلامنا في القرائن المنفصلة، وقد أوردنا فيما تقدم أن الدليل إذا جاء، المطلق إذا جاء، تم إطلاقه، والقرينة المنفصلة لا تهدم الظهور، وإنما تهدم الحجية، يقول: كل هذا الكلام قلناه، فكلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في التقريرات ليس كما ينبغي، يعني بتلك القوة والمتانة، يعني نريد أن نركز على أن كل الأدلة الأخرى التي قالت بتعين حمل المطلق على المقيد أقواها كلام الآخوند الذي تقدم، لأن الماتن يرتضيه، وإذا الواحد ارتضى شيئاً، معلوم أن غيره يكون ضعيفاً غير مرتضى.

الدليل الثالث:

(أكرم العلماء) قلنا: إطلاق، يشمل كل عالم عالم، أو أعتق رقبة، يشمل كل رقبة، ولكن قلنا ذاك: إطلاق شمولي في (أكرم العلماء، وأكرم العالم) وهذا إطلاق بدلي، لأنه عنده لا يوجد فرق بين العموم والإطلاق، على رأي الماتن هنا نتحدث.

فلما نقول هكذا: أعتق رقبة، ثم قلنا: أعتق رقبة مؤمنة، قيدنا، مر عندنا أن مؤمنة وصف للرقبة، ومر عندنا أن من المفاهيم ما يسمى بمفهوم الوصف، ومعناه الوصف على ماذا يدلل؟ على الانتفاء عند الانتفاء، الانتفاء مر علينا في المفاهيم، عند الانتفاء، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، هاه، وصلنا إلى ما نريد، معنى ذلك ضرورة حمل المطلق على المقيد، لأنه عند انتفاء القيد الوصف سوف ينتفي الحكم، أصلاً لا يوجد حكم، فهذا الذي يجعلنا نحمل المطلق على المقيد.

الماتن يقول: وهذا أيضاً ليس بصحيح، لماذا؟ لأنه أولاً: نحن الوصف لا نقول بوجود مفهوم به، وثانياً: لو سلمنا بوجود مفهوم للوصف، من قال لك: دائماً الوصف هو يعني الذي يقيد، نحن قيدنا بالوصف وقيدنا بغيره، قيدنا بالشرط وقيدنا بالغاية وقيدنا بالنفي، قيدنا بأشياء أخر غير الوصف، فليس دائماً عندنا مفهوم وصف، اللهم إلا أن تقول: جميع هذه التقييدات وإن لم تكن وصفاً باللفظ، ولكن هي وصف بالروح، يعني روحها روح وصف، فأنت لما تقل لي هكذا مثلاً: أعتق رقبة، ثم تقول لي: بشرط أن تكون غير كافرة، صح جبت شرطاً بعدم، ولكن هذا الشرط معناه ماذا في الروح؟ اشتراط الإيمان، فأنت لو جبت شرط، جبت غاية، جبت استثناء، أنت لا تنظر إلى الوصف كوصف باللفظ، انظر لك وصف ماذا؟ بالمعنى، فالمناقشة الأولى هي الأقوى، لأنه أصلاً نحن لانرى مفهوماً للوصف حتى نقول لأن المفهوم يترتب عليه وكذا، ثبت العرش ثم النقش كما أوردنا.
وقال صاحب القوانين: قال أيضاً أنا عندي كلام لضرورة حمل المطلق على المقيد، المحقق القمي، يقول: الظاهر أنكم الآن باعتباركم علماء تعرفون أن الشريعة تأمر بالاحتياط، احتط لدينك، أخوك دينك، كلها، أصلاً الجمع بين المطلق والمقيد احتياط، لأنه لو حملنا على الفرد الأرجح، يعني جئت بالفرد الثاني غير الأرجح واكتفيت به، تشك في أنك امتثلت التكليف أو ما تشك؟ تشك، تشك يعني ما احتطت، متى يزول شكك؟ عند امتثالك للفرد المقيد، وهذا معنى الاحتياط، فدائماً لو حملناه على الفرد التخييري أو الفرد الأرجح، قلنا ذاك أرجح، يعني أتينا بالمرجوح لكنه يجزئ، لا نتيقن من الاحتياط إلا مع الاتيان بالفرد المقيد الذي هو الأرجح، عندئذ نقول التكليف مائة بالمائة سقط، لأنه إن كان المأمور به هو ذلك المقيد فقد امتثل، وإن كان أصل الماهية، فهو كذلك امتثل، نعم، يقول ذوق الشريعة، ما أروع بالإنسان أن يكون عنده ذوق، ذوق الشريعة احتياط، فحمل المطلق على المقيد، لأن ذلك مقتضى الاحتياط.
ماذا يقول له الماتن؟ 

يقول له: نحن لسنا نتكلم في الأصل العملي ماذا يقتضي حتى تقول: والله مقتضى الأصل العملي نحن في حيرة، الأصل العملي نطبق الاحتياط لأننا نقع في حيرة، بل نحن نتكلم لك عن الظهور العرفي ماذا يقتضي، فأنت رفعتنا من مرحلة ووضعتنا في مرحلة ثانية، يا أيها المحقق القمي التفت إلينا، نقول: إذا جاءك مطلق في اللغة، وجاءك مقيد في اللغة، ماذا يقتضي الجمع العرفي عند من يفهم اللغة؟ تقول لي: مقتضى الاحتياط…هذا أصل عملي، فما جئت أنت برأي تبين لنا ما هو الذوق اللغوي، وليس تأتي لنا بالأصل العملي المحكم، فيكون نلتفت إلى الفرق بين تحكيم الأصول العملية عند الشك و التوقف وعدم وجود دليل لفظي قد نسلم وإياك أو قد نتناقش وإياك فنقول هنا براءة، تقول احتياط، ونحن نقول براءة، ونبقى إلى آخر الدهر، وقد نسلم ونقول احتياط احتياط، ولكننا لسنا في هذه المرحلة التي أنت تتكلم فيها، نحن في أي مرحلة؟ الأصول اللفظية ماذا تقتضي، ولذلك الماتن يقول العمدة كلام الآخوند، هو المحكم، ولكن كلام الآخوند غداً سيأتينا عليه إشكال عويص، وإن شاء الله سوف نرده، ولكن إلى هنا تبين أن جميع ما قاله العلماء غير الآخوند ليس بمكانة ما أفاده الآخوند.
تطبيق:

إذا عرفت هذا فالمعروف عند الأصوليين، بل حتى عند علماء اللغة، علماء البلاغة والبيان حمل المطلق على المقيد، والوجه فيه: ما أفاده المحقق الخراساني (يرحمه الله) أن ظهور المقيد في الأمر التعييني الإلزامي أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، والاجتزاء بامتثال التكليف بالفرد الفاقد للقيد، فيتعين تحكيم المقيد بحمل الإطلاق على التقييد، ورفع اليد عن الظهور للإطلاق، يعني عن الحجية، عن حجية المطلق في الإكتفاء بامتثال أي فرد من أفراد المطلق، الماهية، ولا نقدر نقول العكس، ولا نقدر نقول: هاه، نعم الحمل على الفرد الأرجح أو هو أحد أفراد التكليف، قال لنا مثلاً: أعتق رقبة مؤمنة، يعني إن كانت مؤمنة بها ونعمت، ما حبيت تعتق مؤمناً فاعتق أي واحد، لا توجد مشكلة، لا تقدر أن تقول هكذا، لماذا؟ دون العكس، وتحكيم المطلق وحمل المقيد على الوجوب التخييري، إن قلت: لا، أنا أقدر أقول الإطلاق محكم والمقيد يعني يشير إلى أن هذا واجب وذاك واجب، بكيفك، تريد أن تعتق رقبة مؤمنة مخير، تريد أن تعتق رقبة كافرة، هم مخير، لا توجد مشكلة.

بأن يراد به في المقام بيان أحد أفراد الواجب، أو نقول إن المقيد على الفرد الأرجح ببيان أفضل الأفراد، لأن حمل الأمر بالشيء على كونه تخييرياً لبيان أحد أفراد الواجب، هذا بعيد عن الظهور عند العرف، بعيد جداً، ويحتاج إلى عناية خاصة، يعني العرف لا يفهمها إلا بعناية، مثل كما قلنا العناية التي قلت، لماذا أنت فهمت لما قلت لك: إيتني بماء، ثم قلت لك: إيتني بماء بارد، لماذا عرفت قصدي، وما حملت المطلق على المقيد، وقلت أصلاً أمرك من أول هو الماء البارد، وإذا قلت لك: لماذا لم تأتي لي بالماء واكتفيت، وذهبت تركض، مثلاً، الماء البارد مكانه بعيد، لماذا ذهبت تركض هنا، لأني أعرف ذوقك أنك من أول تريد الماء البارد.

وحمله على بيان أفضل الأفراد، طبعاً، ليس نفس البعد أن يكون الفرد التخييري، لا، هذا أقرب، الفرد الأرجح أقرب، وإن لم يكن كذلك إلا أنه أبعد من حمل المطلق على المقيد، يعني الأقوى الأظهر هو حمل المطلق على المقيد، وانظر إلى الدليل الذي أمس أوردناه وتعرضنا له:

ولذا لا إشكال عندهم في تقديم المقيد المنفي، مع أنه يمكن أيضاً حمله على الكراهة ببيان الفرد المرجوح، انظروا كيف! إذا قلت لك: أعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة، لا، يعني مكروه لك تعتق رقبة كافرة، ولكن روح واعتق كافرة لا يوجد إشكال، يقول لك: لماذا؟ قال: لأن الأمر بالمطلق يدلل على الاكتفاء بأي رقبة، وتلك (لا تعتق رقبة كافرة) هاه يعني مكروه الرقبة، مثل صل، ولا تصلي في الحمام، أو معاطن الإبل، يعني بيان الفرد الأقل ثواباً، المكروه، يقول لك: لا، ما فهم العرف ذلك، بل قالوا هذا قيد، يعني لابد أن تكون الرقبة المعتقة غير كافرة، فلننتبه!

مع أنه يمكن حمله على الكراهة ببيان الفرد المرجوح، وإن كان مجزياً تحكيماً للمطلق، نعم، هذا الذي قلناه، قد يحتف المطلق أو المقيد بخصوصية أو قرينة داخلية أو خارجية تقتضي أقوائية المطلق، فحينئذ يلزم تحكيم المطلق ويلزم أن نقول المقيد جاء على أي وجه؟ إما بيان الفرد التخييري أو بيان الفرد الأرجح، لأني أنا أعرف، مثل لو قلت لك: إيتني بماء، وأنت تراني أغسل السيارة، وتعرف غسيل السيارة يتأتى بالماء البارد وبالماء العادي غير البارد، ولكن بما أنه في صيف، وتعرفني أنا أحب أغسل بالماء البارد قليلاً، حتى ألطف الجو في الشمس الحارة اشوي، ولكن جئتني بالماء البارد أو بالماء الحار، سوف أمشي شغلي، فواضح هنا ماذا؟ خصوصية في المقام، أنت تعرف (إيتني بماء) ثم قلت لك: (إيتني بماء بارد لغسيل السيارة) ليس قصدي أن الماء البارد متعين، قصدي أنه يعني الأحسن أني أغسلها بالماء البارد حتى ألطف هذه الحرارة الموجودة.
ولا سيما الثاني منهما كما شرحنا، كما لا يبعد ذلك في العموم البدلي الوضعي، لقوة دلالته على العموم بنحو قد لا يسهل تنزيله على المقيد، مثل لو قلت لك هكذا: روح، ماذا ترى؟ أعتق أي رقبة، ثم قلت لك: أعتق رقبة مؤمنة، فواضح أني لا أريد أقيد، وإنما أريد أبين الفرد الأفضل، لأني من أول أنا أطلقت، وقلت: أي واحدة أعتق، روح واعتق أي واحدة تريد، فقلت لك: أعتق رقبة مؤمنة، يعني هذا الأحسن أنك تفعل هكذا.

لكن يقول نحن ليس كلامنا في هذا، هذا من باب خصوصيات تكتنف الكلام وتجعل المطلب واضحاً لدينا وعندنا.

لكن الظاهر خروج ذلك عن محل الكلام، وأن مورد البحث المطلق المستفاد عمومه من مقدمات، مستفاد عمومه من مقدمات الحكمة مع المقيد في نفسيهما، من دون حيثيات خارجية، مثل الآن نحن جئنا بسيارة وما أدري شنهو، فقلت لك: أي، دللت لك، واضح أنه يعني أي واحد تعتقه.

مع قطع النظر عن الخصوصيات المكتنفة لهما، للمطلق والمقيد، أو بهما.

ولذا قد يجري ذلك في بقية الأقسام التي عرفت عدم الإشكال بينهم في تقديم المقيد، يعني حتى لو في قولنا مثلاً: أعتق رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة، وأنت تعرفني أنا أصلاً قصدي أعتق رقبة يعني أي رقبة، من قبل تعرف قصدي، ثم قلت لك: أعتق رقبة مؤمنة، هذا يتعين لك حمل المطلق على المقيد؟ لماذا لا يتعين؟ لأنه واضح فيه قرينة.

التي عرفت عدم الإشكال في تقديم المقيد فيها، كما لو كان المقيد منفياً أو مثبتاً دالاً على الحصر، فيحكم المطلق للقرينة المذكورة، ويحمل المقيد المنفي على بيان الفرد المرجوح والمثبت على أفضل الأفراد.

كما أوضحناه في الشرح,.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
